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 استناد
 نحن ملك العراق 

 :بناء على ما عرضھ وزیر الدفاع ووافق علیھ مجلس الوزراء امرنا بما ھو آت 

 ١المادة 

 ١٩٢٢ ب قانون التبلیغات القانونیة الخاصة بالجیش العراقي لسنة یسمى ھذا القانون

 ٢المادة 
 : في ھذا القانون تطلق 

 . على الضباط ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المدونة أسماؤھم ) العسكرى(كلمة ) ١(
 . ي على جمیع المحاكم التي لا تستمد سلطتھا من القانون العسكر) المحاكم النظامیة(و) ٢(
 . على الجنایات والجنح والمخالفات ولكنھا لا تشمل الجرائم التي تنشأ عن مخالفة عقود الاستخدام الخصوصیة ) الجریمة(و) ٣(
 . على الفوج أو الكتیبة أو البطریة أو أي ترتیب آخر تعتبر وزارة الدفاع من وحدات الجیش ) الوحدة(و) ٤(
 تشمل المخصصات) الراتب(و) ٥(

 ٣ المادة
لا یجوز جلب عسكري من الجیش بتبلیغ أو أمر من احدى المحاكم النظامیة أو بصورة أخرى ولا اجباره على الحضور الى المحكمة 

 : بنفسھ الا بناء على 
 تھمة اسندت الیھ أو جریمة اثبتت علیھ ) ١(
ى ولكن لیس في ھذه المادة ما یمنع المحاكم أو دین أو ضرر أو مبلغ آخر مما یتجاوز قدره خمسمائة ربیة عدا مصاریف الدعو) ٢(

 .النظامیة من ان تجبر على الحضور من تریده من عساكر الجیش بصفتھ شاھداً لدیھا في دعوى جزائیة أو مدنیة 

 ٤المادة 

 .كل ما یحولھ العسكري على راتبھ أو راتب تقاعده یعد ملغیاً 

 ٥المادة 
من كان لھ دعوى على عسكري من عساكر الجیش العراقي یجوز لھ بعد ارسال التبلیغ الى ذلك العسكري بالكیفیة المبینة في المادة 
التاسعة ورغماً عما ورد في ھذا القانون أن یطلب الحكم في الدعوى وتنفیذ ذلك الحكم على غیر شخص العسكري وراتبھ وأسلحتھ 

 .أو ما كان عنده من أموال الحكومة اما راتبھ فتراعى بشأنھ أحكام المادتین الاتیتین والبستھ ولوازمھ العسكریة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 
 .یجوز الحجز على ربع راتب العسكري اذا صدر من محكمة نظامیة حكم علیھ بأداء نفقة الى زوجتھ أو زوجاتھ أو أولاده من صلبھ 

 ٧المادة 
ذاً للاحكام التي تصدر علیھ من المحاكم النظامیة في دعاوى ما ترتب علیھ من الدین قبل یجوز الحجز على ربع راتب الضابط تنفی

تاریخ نفاذ ھذا القانون ویكون الحجز علاوة على الحجز الذي یقع بموجب المادة السابقة تنفیذاً لاحكام النفقة وبعد الیوم الاول من 
 .ادة  لا یجوز وضع الحجز بموجب ھذه الم١٩٢٣شھر حزیران سنة 

 ٨المادة 
لیس لغیر السلطة العسكریة أن تلقي القبض على عسكري الا في حال الجرم المشھود وحینئذ یجب تسلیمھ الى الاعتقال العسكري 

 .بأسرع ما یمكن 

 ٩المادة 

ة آمر الموقع الذي اذا ارادت احدى السلطات غیر العسكریة أن تحضر لدیھا أحد عساكر الجیش العراقي ینبغي أن تطلب ذلك بواسط
یكون فیھ ذلك العسكري في ذلك الحین أو بواسطة آمر الوحدة التي ینتسب الیھا ویجري تبلیغ أوراق الدعوة والانذار وغیر ذلك من 

 .الاوراق بھذه الكیفیة ایضاً 

 ١٠المادة 
 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في جریدة الحكومة الرسمیة 

 ١١المادة 

 اء الداخلیة والعدلیة والدفاع تنفیذ ھذا القانونعلى وزر

  . ١٣٤١ والیوم التاسع من ربیع الثاني ١٩٢٢كتب ببغداد في الیوم التاسع من كانون الاول سنة 

 فیصل

  رئیس الوزراء     وزیر الداخلیة

  عبد المحسن    ناجي السویدي

 وكیل وزیر الدفاع وكیل وزیر العدلیة

  المحسن عبد      نوري السعید

 
 

 


